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»التعليمية« تنتهي من دراسة مشروع قانون
الجامعات الحكومية.. والتقرير النهائي الأسبوع المقبل

سامح عبدالحفيظ

انتهــت لجنــة شــؤون التعليــم والثقافة 
والإرشــاد من مناقشــة تعديلات القانون رقم 
47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين القياديين 
المتقاعدين في عملهم الســابق كأعضاء بهيئة 
التدريــس في الجامعــة والتطبيقي، وتنتهي 
الأسبوع المقبل من إنجاز تقريرها بشأن مشروع 

قانون الجامعات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي 
فــي تصريح لـ »تلفزيون المجلس« إن اللجنة 
وافقت على جميع البنود والمواد والتعديلات 
المتفق عليها بين اللجنة والحكومة في مشروع 
قانون الجامعات الحكومية فيما عدا 4 ستحسم 
في اجتماع يوم الأحد المقبل بعد الاستماع إلى 
الرأي الحكومي. وأكد ان القانون يفتخر به لأنه 
ينظم العمل الأكاديمي ويسد الفراغ القائم حاليا 
أو مستقبلا للأمور المتوقع حدوثها، مبينا انه 
قانون مرن وموحد سيوحد هيكلة الجامعات.
وأوضح ان تقرير اللجنة ســيكون جاهزا 
يوم الأحد المقبل، وسيتضمن الرأي الحكومي 
من خلال وزير التربية وفريق الوزارة، مؤكدا 

ان القانــون ســتكون له أولويــة على جدول 
أعمال مجلــس الأمة وســيحظى بدعم جميع 
النواب أو غالبيتهم، لاسيما الذين طالبوا في 
الســنوات الماضية بإنشــاء جامعات وكليات 
في محافظات الكويت. وشــكر أعضاء اللجنة 
الذين كانوا حريصين على المراجعة والمتابعة 
وتقديم الاقتراحات، مشيرا إلى أن حضورهم 
مشــرف في اللجنة رغم أن اللجنة استغرقت 
وقتــا طويلا للانتهاء مــن القانون، كما أعرب 

عن شكره لأعضاء المكتب الفني في اللجنة.
كما أعلن الرويعي انتهاء اللجنة من إعداد 
تقريرها بشأن موضوع الشهادات المزورة ورفعه 
للمجلــس. وأفــاد بأن موضــوع ادعاء الصفة 
العلمية ومعادلة الشــهادات العلمية سينظم 
بقانون واحد يشمل كل هذه الأمور حتى يسد 
الثغرات ومن ضمنها الظهور الإعلامي وادعاء 
الصفة من البعض ووجود استغلال للشهادات 

والمكتسبات العلمية الوهمية.
وأكد الرويعي ان اللجنة ستنظر الأسبوع 
القادم في مواضيع تخص المطبوعات والنشر 
والرقابة المســبقة على المطبوعــات والكتب، 

متمنيا ان يتم الانتهاء بأسرع وقت.

الرويعي: اللجنة وافقت على جميع البنود والتعديلات المتفق عليها بين السلطتين فيما عدا ٤ مواد

د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي ويوسف الفضالة وأسامة الشاهين خلال اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد

الملا يطالب وزير المالية بمعالجة
 قضايا تضمنها الاستجواب خلال الصيف

طالــب النائب د.بدر الملا 
وزير المالية د.نايف الحجرف 
بمعالجة جميع القضايا التي 
تضمنها الاستجواب الأخير 
خلال فتــرة الصيف، مؤكدا 
أهمية تعاون الوزير في ذلك 
تطبيقا لما تطرقت إليه المادة 

٥٠ من الدستور.
وقــال الملا فــي تصريح 
صحافي في المركز الإعلامي 
لمجلس الأمة إن الاستجواب 
نجــح قبــل أن يبــدأ وقبل 
أن يصعــد الوزيــر منصــة 

الاستجواب.
نجــاح  أول  أن  وبــن 
للاستجواب هو سحب تقرير 
مشــروع قانون الاســتبدال 

وتعهد الوزير بتعديله.
وأضاف أنه يمد يده للوزير 
بالتعاون لأن في ذلك مصلحة 
الشــعب الكويتي والمتقاعدين 
والموظفين الذي يدفعون بشكل 

وقال الملا إن الاستجواب 
كان فرصة لعرض جســامة 
الأخطاء أمام أعضاء مجلس 
الأمــة وأمــام ســمو رئيس 
مجلس الوزراء، مشيرا إلى 
أنه رغم وضوح المحاور إلا 
أن الوزير لم يرد على٧٠% من 

القضايا التي طرحت.
وبين أن من بين القضايا 
التــي لم يرد عليهــا الوزير 
موضوع شغور منصب مدير 
دائرة الأسهم الأميركية لمدة 
ســنتين وأيضا التعيين في 
دائرة الأسهم الأوروبية على 

الرغم من تذكيره للوزير.
وأشار إلى أن كلام الوزير 
بشأن ارتفاع أداء احتياطي 
الأجيال ١٥٠%، يمكن مقارنته 
بتحقيق مؤشــر »ستاندرد 
آنــد بورد« عــن ذات الفترة 
٢٧٥%حتى تكــون الصورة 
كاملــة حول مــا تم تحقيقه 

في هذا الشأن.
وأضــاف أن الوزيــر لم 
يجب عن قضية إدارة بعض 
الاستثمارات بناء على قرارات 
سياسية وليست استثمارية 
أو اقتصادية بحتة. وتابع أن 
الوزير ذكر انخفاض حساب 
العهد بمليار دينار، غير أنه 
لم يوضح أن ذلك كان ناشئا 
عــن اعتمــاد تكميلي صادر 
بقانــون من مجلــس الأمة، 
وبذلــك لــم تتــم معالجتــه 

بالشكل الصحيح.
وأكد الملا أن عدم توقيع 
علــى  الماليــن  المراقبــن 
الحســابات الختاميــة خلل 
كبير دعاه لتســجيل رفضه 
لجميع الميزانيات التي تمت 
مناقشــتها أمــس لأنها أتت 
بصورة غير قانونية وليس 
متفقا عليه من جهاز المراقبين 

الماليين.

د.بدر الملا

لمشاهدة الڤيديو

4 نواب لإنشاء لجنة وطنية لوضع السياسات التخطيطية
لتعديل خلل التركيبة السكنية في إطار الخطة التنموية

تقدم النواب محمد الدلال، 
عيسى الكندري، أسامة الشاهين 
وخليل الصالح باقتراح بقانون 
لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم 
وإدارة التركيبــة الســكانية، 
بهدف وضع خطة وسياســة 
عمالية مخصصة لعلاج الخلل 
في التركيبة السكانية بحيث 
تصل نسبة الكويتيين إلى %40 
من أصل التركيبة كافة خلال 

عشر سنوات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
)المادة الأولــى(: لأغراض 
تطبيق هــذا القانــون تكون 
الواردة  للكلمات والعبــارات 
أدناه المعاني المبينة قرين كل 
منها ما لم يقتض سياق النص 

خلاف ذلك:
ـ اللجنة: اللجنة الوطنية 
التركيبــة  وإدارة  لتنظيــم 

السكانية.
الرئيــس: رئيــس اللجنة 
وادارة  لتنظيــم  الوطنيــة 

التركيبة السكانية.
الوزيــر المختــص: وزيــر 
الدولة للشؤون الاقتصادية.

)المادة الثانية(: تنشأ لجنة 
تسمى »اللجنة الوطنية لتنظيم 
الســكانية«  التركيبة  وإدارة 
بهدف تنظيم التركيبة السكنية 
وحمايــة الكويت مــن العدد 
الزائد من المقيمين والوافدين 
الأجانب وما يترتب عليه من 
ضياع هوية الدولة والمجتمع 
ولوضع السياسات التخطيطية 
لتعديل خلل التركيبة الحالية 
وذلك في إطار الخطة التنموية 
وبما يحقق الأمن الاجتماعي 

والاقتصادي والوظيفي.
)المــادة الثالثــة(: يصــدر 
بتشــكيل اللجنة مرسوم من 
مجلس الوزراء، على أن تكون 

على النحو التالي:

)المادة الرابعة(: يدعو الوزير 
اللجنة للاجتماع خلال تسعين 
يوما من تاريــخ العمل بهذا 
اللجنــة  القانــون، وتعقــد 
اجتماعاتها بدعوة من الرئيس 
أو نائبه وبحضــور أغلبية 
الأعضــاء، على أن يكون من 
بينهــم الرئيــس أو نائبــه، 
ويكون الاجتماع دوريا على 
ألا تقل الاجتماعات عن )10( 

سنويا.
)المــادة الخامســة(: تتولــى 
المهــام  ممارســة  اللجنــة 

والاختصاصات التالية:
ـ إعداد دراســة شاملة لأبعاد 

التركيبة السكانية.
ـ صياغة استراتيجية وخطة 
الدولة في متطلبات التركيبة 
الســكنية وفقــا للمتطلبات 
التنموية والابعاد الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
ـ وضع الخطط والسياسات 
العماليــة اللازمــة للوصول 
إلــى الحد الأقصــى لإجمالي 
الوافدين والمقيمين الاجانب 
بنســبة )60%( مــن إجمالي 
ســكان الكويت بحيث يكون 
وضعها وتطبيقها والانتهاء 
منها خلال مدة لا تتجاوز )10( 
ســنوات من تاريــخ صدور 

التنظيمية والإلزامية لجميع 
المؤسســات والشركات التي 
تجلب العمالة بالشكل الذي 
لا يتعارض مع خطة معالجة 
الخلل في التركيبة السكانية.
العمالــة  ـ تحديــد نســبة 
المطلوبة وفقا للنسب المقررة 
في الجهات الحكومية لضمان 

الالتزام بها.
ـ وضع ضوابط وسياســات 
تكفــل منــح أولويــة لجلب 
وإقامة الوافدين الأجانب ممن 
يحملون شهادات عليا ومهنية 
معتمدة وممــن لديهم أدوار 
مطلوبة وفقا لمتطلبات خطة 

التنمية ومشاريعها.
ـ دراسة وضع آليات جديدة 
لحــل المشــكلات المتعلقــة 
بالجوانب القانونية والمالية 
والإنسانية وفقا للتشريعات 
المحلية والاتفاقيات الدولية.
ـ دراســة إنشاء مدن سكنية 

خاصة للعمالة الأجنبية.
ـ تقديم تقارير دورية لمجلس 
الأمة ومجلس الوزراء نصف 
سنوية عن جوانب سير العمل 

كافة.
السادسة(: تلتزم  )المادة 
عملهــا  أداء  فــي  اللجنــة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 

القانون ونشره في الجريدة 
الرسمية.

ـ قيام اللجنة بوضع ســقف 
كل  الســكان  لعــدد  أعلــى 
الكويت  خمس ســنوات في 
من المواطنين والمقيمين وبما 
يتناســب مع خطط التنمية 

بالدولة.
ـ تقوم اللجنة وبشكل تدريجي 
بتحديد نسبة مقررة وعادلة 
ومتوافقــة مــع متطلبــات 
خطــة التنمية لكل جنســية 
مــن الوافديــن والمقيمين مع 
مراعاة ألا تتجاوز نسبة أي 
من الجنسيات عن )40%( من 
نســبة الوافدين أو المقيمين 
الأجانب مع مراعاة التنوع في 
الجنسيات المقيمة أو العاملة 

في الكويت.
ـ تقــديم توصيــات للجهات 
المعنيــة لتوجيــه مخرجات 
التعليم العالي ولسد العجز 
في ســوق العمل من العمالة 

الكويتية.
ـ تحديد الاحتياجات الفعلية 
من التخصصات المطلوبة من 
العمالة الأجنبية وإنهاء إقامة 
العمالة الأجنبية الزائدة عن 

حاجة الدولة.
ـ إصدار القرارات والضوابط 

الأخرى مع مراعاة النص على 
ذلــك في اللائحــة التنفيذية 
وخاصة في الجوانب الآتية:

أ ـ تزويد الجهات المعنية 
بشــكل دوري بالمعلومــات 
والبيانات الخاصة بالتركيبة 

السكنية.
ب ـ اقتراح الحملات الإعلامية 
بشــأن العمل لــدى المواطن 
الكويتي وربطه بمفهوم القيم 
الصحيحة للحياة بما يكفل 
تعزيز الثقافة الخاصة بالعمل 
الحرفــي والمهنــي واليدوي 
الكويتي  الشــباب  لتشجيع 
والعمــل  الانخــراط  علــى 
بهــذه المهن ليكون بديلا عن 

الوافدين.
ج ـ إعــداد وإصدار الدراســات 
الإحصائية التوقعية لاحتياجات 
سوق العمل وتقديمها للجهات 

المعنية بشكل دوري. 
د ـ اقتــراح الخطط والآليات 
بشــأن الربط بــن مخرجات 
التعليم وحاجة سوق العمل 
فــي مختلــف التخصصــات 
وإنشــاء المعاهد والجامعات 
الاهلية التي تستجيب بشكل 
الســوق  أســرع لمتطلبــات 
الوطنيــة والإقليميــة مــن 

العمالة الفنية المدربة.
)المادة الســابعة(: يصدر 
اللائحــة  الــوزراء  مجلــس 
التنفيذية لهذا القانون خلال 
6 أشهر من صدور هذا القانون 
بنــاء علــى عــرض الوزيــر 
المختص بعد اعتماد اللجنة 

مسودة اللائحة.
الثامنــة(: علــى  )المــادة 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

بهدف حماية الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب

محمد الدلالخليل الصالحعيسى الكندري أسامة الشاهين

1 ـ وزيــر الدولــة للشــؤون 
الاقتصادية رئيسا.

2 ـ ممثــل عن الأمانــة العامة 
للمجلــس الأعلــى للتخطيط 

والتنمية نائبا الرئيس.
3 ـ ممثل عن الإدارة المركزية 

للإحصاء عضوا.
4 ـ ممثــل عن وزارة الداخلية 

عضوا.
5 ـ ممثــل عن وزارة التربية 

والتعليم العالي عضوا.
6 ـ ممثــل عن هيئــة القوى 

العاملة عضوا.
7 ـ ممثــل عن وزارة الصحة 

عضوا.
8 ـ ممثــل عــن وزارة العدل 

عضوا.
9 ـ ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة عضوا.
10 ـ ممثل عن ديوان الخدمة 

المدنية عضوا.
11 ـ ممثل عــن الهيئة العامة 

للمعلومات المدنية عضوا.
12 ـ ممثل عن القطاع الخاص 
عضوا ترشحه غرفة تجارة 

وصناعة الكويت.
أهــل  مــن  عضــوان  ـ   13
الاختصاص الأكاديمي في مجال 
علم الاجتماع والاقتصاد لا تقل 

خبرتهما عن )10( سنوات.

شهري للتأمينات الاجتماعية.
وأكد المــا ثقته باللجنة 
المالية التي ستقوم بالتحقيق 
في محاور الاستجواب بأنها 
ســتقوم بدورهــا بصــورة 

شاملة ومتكاملة.

الدلال يسأل عن الكليات والجامعات
 المقرة من مجلس الجامعات الخاصة

وجّه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية وزير 
التعليــم العالي د.حامد العازمي، قــال في مقدمته: وردت 
إلينا العديد من الشكاوى والملاحظات بشأن بطء الإجراءات 
في إنشاء الكليات والجامعات الخاصة أو تعديل المراسيم 
الصادرة نظرا لبعض المستجدات مثل تغيير الملكية في تلك 
الكليات أو الجامعات الخاصة أو إضافة تخصصات جديدة 
وغيرها من المســتجدات، يضاف إلى ذلك من الشكاوى ما 
يتعلق بعدم وجود الشفافية الكافية ليتمكن أصحاب هذه 
الكليات والجامعات من متابعة طلباتهم أمام الجهات المختصة 
وأهمها مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي 
للوقوف على أســباب الرفض إن وجدت وكيفية علاجها، 
وللاطمئنان على سرعة وسلامة الإجراءات وعلى المساواة 
فــي التعامل بين أصحاب الطلبات المقدمة ان كان لإنشــاء 
كلية أو جامعة خاصة أو التعديل في مرسوم إنشاء الكلية 
أو الجامعة لأي سبب كان. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- يرجى الإفادة عن عدد الكليات والجامعات ومسمياتها 
التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة دراسة الطلبات في 
مجلس الجامعات الخاصة ولم يعتمدها المجلس وأسباب 
عدم اعتماد مجلس الجامعات القرارات لجنة دراسة الطلبات 

في هذا الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية.
2- يرجى الإفادة عن عدد الكليات والجامعات ومسمياتها 
التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعات الخاصة 

ولم تصدر المراسيم الخاصة بإنشائها والأسباب وراء عدم 
إصدار هذه المراسيم منذ خمس سنوات وحتى تاريخه.

3- يرجــى الإفادة عن عدد الكليــات والجامعات الخاصة 
ومســمياتها التي تم إصدار مراســيم تعديل بشأن تغيير 
ملاكهــا خلال الســنوات الخمس الماضيــة وحتى تاريخه 
والفتــرة الزمنية التي تم فيها انجاز تعديل المرســوم من 
تاريــخ تقديم الطلبات حتى صدور مرســوم التعديل لكل 

طلب على حدة.
4- يرجى الإفادة عن عدد الكليات والجامعات ومسمياتها 
التي لم يصدر لها المراســيم بتعديل تغيير ملاكها بالرغم 
من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات والموافقات من 
قبل مجلس الجامعات الخاصة وإدارة الفتوى والتشريع، 
والأســباب التي أدت إلى عدم صدور مراسيم التعديل مع 
توضيح تاريخ تقديم كل طلب على حدة وما آل إليه الأمر.
5- مــا الضوابط والآليــات التي لدى مجلــس الجامعات 
الخاصة بشــأن الإبلاغ الرسمي للمتقدمين للحصول على 
ترخيــص كلية أو جامعة خاصــة في حال رفض للطلب؟ 
مــع تزويدي بآليات الإبلاغ وضوابطــه أن وجدت وكذلك 
آليات الإبلاغ في حال تغيير البيانات الرئيسية في عقود 
تلك الكليات أو الجامعات ومثال ذلك تغيير أســماء ملاك 
الكلية أو الجامعة الخاصة وهل يوجد توقيت للإبلاغ بعد 

ذلك مع موافاتي بأي نظم مكتوبة في ذلك.

المذكرة الإيضاحية
مما لا شــك فيه أن التركيبة السكانية في الكويت باتت 
تعاني خللا واضحا، يتسم بوجود أعداد كبيرة من الوافدين 
الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ـ عربية وأجنبية ـ وما 

يحمل هذا التنويع من التأثير على هوية المجتمع الكويتي.
فضلا عن انعكاسات هذا على الوضع الأمني والسياسي 
والاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى المشاكل المرورية وكذلك 
انتشــار العمالة الهامشية وخطرها على المجتمع وما تمثله 
تلك العمالة أيضا مــن أعباء على المرافق العامة للدولة دون 
جدوى تذكر. لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن إنشاء 
اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، لوضع خطة 
وسياسة عمالية مخصصة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية، 
وستصب تلك الخطة بشكل مركز في علاج مشاكل الوافدين 
وستساهم في القضاء على مشكلات التركيبة السكانية. فقد 
باتت تشكل تلك الأعداد المهولة من الوافدين بالبلاد ضغطا على 
مرافق الدولة التي لم ولن تستوعب هذا العدد من الأجانب، 
كذلك كبدت الدولة أموالا طائلة من المدعومات من دون مردود 
أو فائدة حقيقية، ما أرهق ميزانية الدولة واستنزف خيراتها، 
وحصل ذلك جراء الازدياد الكبير والغريب في أعداد العمالة 
في السنوات الأخيرة من دون دراسة من الحكومة. لذا فقد 
بات لزاما صدور قانون يحدد نسب الوافدين في البلاد حسب 
كل جنسية وينظم عملية وجودها في البلاد بما لا يؤثر على 
أمننا واقتصادنا وهويتنا الوطنية. وقد أورد القانون المقترح 
إنشاء لجنة متخصصة يسند إليها رسميا هذه المهام ويشرف 

عليها الوزير المختص والمعني بتنفيذ خطط التنمية.
كما أوردت المادتان )3، 4( من القانون ممن يتكون تشكيل 
اللجنة وآلية اجتماعاتها وحددت المادة )5( من القانون المقترح 
اختصاصات اللجنة ومن أبرزها وضع مدة مناسبة لعملية 
إعادة ضبط التركيبة السكانية بحيث تصل نسبة الكويتيين 

إلى 40% من أصل التركيبة كافة خلال عشر سنوات.
كما أوردت المادة أهمية وضع سقف لعدد السكان حتى 
لا يمتد ويزيد العدد من دون هدف أو ضوابط للزيادة والتي 

قد تكون غير مفيدة أو مجدية.
وأشــارت المادة إلى أهمية وضع نسبة المقيمين من كل 
جنسية حتى لا تطغى جنسية على أخرى وبما يحقق التوازن 
المطلوب، وتطلبت المادة كذلك أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير 
دورية بشأن نشاط اللجنة تسلم لمجلس الوزراء ومجلس الأمة.

وجاءت المادة )6( من القانون المقترح بدور اللجنة وتنسيقها 
مع الجهات المختصة بالدولة.


